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  المؤتمر الإقليمي لمناقشة التقارير الوطنية والتقرير الإقليمي المقارن محضر

  حول وضع القضاء

  في كل من لبنان ومصر والأردن والمغرب

  

  

 اتحاد المحامين العرب   بالتعاون مع    عقد المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة      

 في كل   الإقليمي المقارن حول وضع القضاء    مؤتمراً إقليمياً لمناقشة التقارير الوطنية والتقرير       

 كـانون   27-26بتـاريخ    وذك   الأردن/ من لبنان ومصر والأردن والمغرب وذلك في عمان       

الأمـم المتحـدة    بدعم من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج            .2007الثاني  

   .)UNDP-POGAR (الإنمائي

  

أحمد محمود سعيد، عبداالله حامد الكيلاني، عبد : مصرمن  السادة،حضر المؤتمر 

العظيم عبد الحميد، تهاني الجبالي، سناء علي مصطفى خطاب، محمد نور فرحات، عاصم 

 هشام عابدين، رفيق محمد صلاح، توحيد محمد رمزي، سامح سيد محمد، عبداالله خليل،

البسطويسي، علي مختار علي، داليا أكرم كشميري، خالد الشربيني، عبير فاضل، روزيت 

فرنسيس تاوفيليس، سهير يوسف الخياط، رشا جمال، سحر يوسف، حسن سعد سند، أحمد 

ابراهيم ابراهيم، أمينة شفيق، عاصم صالح، حسام الدين عبد الغني الصغير، مصطفى محمود 

، فتحي السيد مصطفى، يحيى الجمل، عبد المنعم صالح، جوده لطفي عفيفى، نجوى ابراهيم

جوده، غاده محمد عبد الرؤوف السراج، ألفت حامد الاتربي، وليد محمد الهادي عواد، سها 

عبد الغفار محمد فريحات، : من الاردن. سليمان حسن حمدي، توحيد محمد عبد المجيد رمزي

عبد الهادي المجداوي، محمد عوده صالح الغزو، إحسان زهدي بركات، أحمد عبيدات، أحمد 

منصور عبد الكريم الحديدي، عمار الحسيني، نور الإمام، محمود الحموري، يوسف الحمود، 

سهير الحركه، طارق زياده، رنده :  من لبنان.فهد أبو العتم، فايز حسن محمد شخاترة

ق، سليمان تقي الدين، كفوري، حسام النجار، ناظم حمد رضوان العمر، جوزاف جرجس اسح

جورج ساسين بارود، إيلي شلهوب، مارون البستاني، عمر الناطور، عبد الرزاق دبليز، 

إدريس مزابي، حسن الخليفة، ابراهيم صادق، محمد بن : من المغرب. آركان السبلاني

الماهي، عبد الحميد العبدلاوي، رشيد الفيلالي المكناسي، محمد لديدي، محمد الناصري، 

ليمه محمد حبيب، جلال الطاهر، عبد الكبير طبيح، عبد الرحيم بن بركة، عبداالله درميش، بنح

  محمد : اليمن من. يوسف زين العابدين زينل: من البحرين. محمد الأيوبي، الحسن العوفي
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مدحت المحمود، فاروق جميل صادق، آزاد ملا أفندي، سعيد صادق : العراق من. ناجي علاو

من . إدريس سليمان: من السودان. فتحي محمد خطاب: فلسطين من. نأحمد، حسين شعبا

: من المنظمة الدولية للنظم الإنتخابية. أحمد غاي: الجزائر من. عبد الرزاق كيلاني: تونس

: من المركز.  دانيال اوتشينج ماكدوالو: كينيا من. كيث هندرسون، نايثان براون، سارا العتيبة

ندى الخوري، روجه الخوري، م سليمان، ريم بو حسان، وسيم حرب، ساسين عساف، عصا

   .جويس حاكمة، رنا ملاّح

  

ل للمشاركين في المؤتمر الإقليمي،     كلمات ترحيبية وكلمات استقبا   ب الجلسة الإفتتاحية استهلت  

كلمة المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة المحامية ريـم أبـو حـسان               حيث القت 

 وقد قامت خلالها    الأردن/ مركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة       المشرف العام على ال   

قدمت من خلال كلمتها نبذة موجزة عن المركز العربـي          و. بالمشاركين في المؤتمر  بالترحيب  

لتطوير حكم القانون والنزاهة وعن مشروع تعزيز حكم القانون والنزاهة الذي ينفذه المركـز              

 ) IFES( ة الإنمائي و بالتعاون المنظمة الدولية للنظم الانتخابية         بدعم من برنامج الأمم المتحد    

 . كمحور من محاور المشروعكما بينت سبب اختيار القضاء

  

 ألقاهـا  إدارة الحكم في الـدول العربيـة       برنامج   – الإنمائيكلمة برنامج الأمم المتحدة     أما  

 الرشيدة فـي    الإدارةمشروع  ، مدير   الدكتور وسيم حرب نيابة عن الدكتور عادل عبد اللطيف        

 المتحـدة   الأمـم  ، ذكر فيها أن المكتب العربي فـي برنـامج            الإنمائي المتحدة     الأممبرنامج  

أحد ترجمات هذا الاهتمـام تأسيـسه       ماً خاصا بالحكم الصالح وذكر أن        قد أولى اهتما   الإنمائي

ذا المشروع مجموعـة   الرشيدة في المنطقة العربية ، وقد تبنى ه  الإدارة ، مشروع    1999عام  

مة التنمية   الرشيدة في خد   ةبذكر ثلاث منها وهي مبادرة الإدار      اكتفى   والأنشطةمن المبادرات   

 ).الأردن( في البحـر الميـت       2005 هذه المبادرة في بدء عام       أعلنتقد  . في المنطقة العربية  

 أما  المبادرة     دولة من الدول الصناعية الكبرى ،      20 دولة عربية و   18اشترك فيها ما يقارب     

 النيابات العامة بوظائفها وادائها في خدمـة العدالـة          أجهزةالثانية فقد تناولت تطوير وتحديث      

:  دول عربيـة هـي     5 وشملت   2004 وقد بدأت هذه المبادرة في عام        الإنسانوحماية حقوق   

 المركـز   إلـى  البرنـامج    أولاها المبادرة الثالثة فقد     أما، لبنان، اليمن    الأردنالمغرب، مصر،   

 للأنظمـة العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ليتولى تنفيذها بالتعاون مع المؤسسة الدوليـة             

   دعم توجه إلىتهدف هذه المبادرة . الأميركيالانتخابية، وهي مؤسسة من المجتمع المدني 
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  رصد حالات ووظيفة الحكم الصالح والرشيد فـي الـدول          إلىهيئات المجتمع المدني العربية     

 المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهـة        إلىالعربية ، لقد اقتصرت المهمة التي أوكلت        

 الأساسية كونها احد السلطات     أساس، البرلمان، والقضاء على     الإعلام: على ثلاث محاور هي   

المغرب : المعنية ببناء الحكم الصالح ، كما اقتصرت  المهمة على عدد من الدول العربية وهي            

  2005 لبنان والعراق ، وذكر أن المبادرة انطلقـت فـي مطلـع عـام                – الأردن –صر   م –

 أن قبل   الأخيرة احد محطاتها    الإقليمي ويشكل هذا اللقاء     2007 في مطلع عام     أعمالهاوستختتم  

  .  المبادرةأثمرتها التي والأعمال نشر الدراسات إلىيصار 

  

المنظمـة الدوليـة للـنظم      حامين العـرب و   ت كلمات الترحيب من قبل اتحاد الم      لمن ثم توا  

   ).IFES( الانتخابية 
 

 تم عرض للمنهجية والمبادئ والتقـارير        حيث  بعدها المجتمعون إلى عقد الجلسة الأولى      انتقل

  .الوطنية عن وضع القضاء في الدول الأربعة المعنية

 العربيـة   محمد نور فرحات التقرير الوطني عن وضع القضاء في الجمهورية         عرض الدكتور   

المصرية متناولا في الفصل الأول تناول الخلفية والسياق من ضمن نقطتين الأولـى تتنـاول               

 نقطة الثانيـة بالـسياق الاجتمـاعي،       فيما تتعلق  ال   . معالم النظام القضائي وتطوره التاريخي    

ل الاسـتقلا : أما الفصل الثاني تعلق بتحليل المبـادئ      . الاقتصادي و الثقافي للقضاء المصري    

النزاهة و الحياد، كفاءة القضاة، فعالية النظام القضائي ليخلص في الفصل الثالث إلى خاتمـة               

 : دقيقة حيث تم الاشارة إلى النقاط التالية40 على الأثر تم فتح باب المناقشة لمدة .وتوصيات

  .ة و الاستقلال هما المدخل الأساسي لتدعيم ثقة المواطن في القضاءءإن الكفا -

 ستغلال المحكمة من قبل السلطة الحاكمةلا يجب ا -

مـثلا فـي قـضايا      ( وجود نظام قضائي خاص إلى جانب النظام القضائي العـادي            -

 .يؤثر على سير العدالة) الإرهاب

 .الهاء القضاة و خاصة محكمة النقض بقضايا تنظيمية لا قيمة حقيقية لها -

ض القضاة لقـضايا     عدم فرز بع   أويجب عدم ندب القضاة إلى وظائف غير قضائية،          -

دة على سبيل المثال قضاة ذات تدريب عالي لقضايا سياسية معنية في حين قضاة              دمح

 .غير مدربين للحالات الأخرى

 القضاء في مصر هو قضاء منشئ و ليس تقرير و هو مـساند للقـضايا التطـور           إن -

 .الاجتماعي و السياسي

 .هل القضاء هو سلطة أم إدارة -
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 .ة لاستقلال القضاءمجلس القضاء هو الضمان -

على القاضي أن لا يتدخل في القضايا السياسية الشائكة، بمعنى آخر موقف القاضـي               -

 .من السياسة

 .انحياز القاضي إلى الدولة -

 .عدد كبير من القضايا تعرض على القضاة -

 .ارتشاء القاضي -

 .مصداقية السلطة التشريعية لإصلاح السلطة القضائية -

 .إصلاح القضاء و الديمقراطيةهناك علاقة جدلية ما بين  -
 

لمتابعة من ثم انعقدت الجلسة الثانية       باستراحة ووقت مخصص للصلاة،      الأولىختمت الجلسة   

تم عرض التقرير   بداية   .عرض التقارير الوطنية عن وضع القضاء في الدول الأربعة المعنية         

اذ شلهوب المنهجية نفسها    تناول الأست . عن وضع القضاء اللبناني  من قبل الأستاذ ايليا شلهوب         

تعاقب على الكلام الدكتور رشيد فيلالي مكناسي حيث عـرض           .المتبعة في التقرير المصري   

  .المغرب معتمدا على نفس المنهجية المشروحة أعلاه التقرير عن وضع القضاء في

 في   عن وضع القضاء   فار فريحات ليعرض التقرير    من ثم أعطي الكلام إلى المحامي عبد الغ       

 حيث تناول في الفصل الأول نشأة النظام القضائي و تطوره ، الفصل الثـاني تحليـل                 لأردنا

  . المبادئ ليخلص في الفصل الثالث إلى نتائج و توصيات

  

 هي على   أثيرت التي   ابرز النقاط ، و   الأربعة دقيقة للمناقشة التقارير     60 خصصت   الأثرعلى  

  :الشكل التالي

  :فيما يختص التقرير المغربي

  .عدم الرجوع إلى المختصين المعنيين في الشأن القضائي -

 لا  إذ خلـت،  التقرير يعطي لمحة عن المملكة المغربية منذ ما يقارب الثلاثين سنة             إن -

 .يشير إلى الوضع الحالي للمملكة

تأثيره علـى الحيـات      الخطاب الملكي و   علاقته مع الملك بالنسبة إلى    سيادة القانون و   -

 .دالقانونية داخل البلا

 .ان التقرير قد استند على وجهة نظر واحدة دون الركون إلى وجهات نظر مختلفة -

 . واضحةأو التي لم تكن كافية 1974 إصلاحات إلى الإشارةتم  -

 .لا استقلال للقضاء دون ديمقراطية -
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  :الأردنيفيما يختص التقرير 

 تصدر باسـم     القضائية الأحكام إن،  الأردنيأسه الملك   ر لا يت  الأردنمجلس قضاء في     -

  .الملك

 . الديمقراطية الصحيحة تؤدي إلى استقلال نزيهإن -

 . مرصد لشؤون العدالة العربيةإنشاءضرورة  -

 . المشكلة ليست في النصوص القانونية بل في تطبيق هذه النصوصإن -

 .القضائيةالمحسوبية في التعيينات  -

  :فيما يختص التقرير اللبناني

  . و بدوره يؤدي إلى استقلالية القضاءتداول السلطة يؤدي إلى ديمقراطية -

الضمانة التي لا بد من خلقها للمتقاضي، تحصين القاضي، تحديد التـدخلات ، اخـذ                -

 .ة  في التعيين بالإضافة إلى إصدار قرارات نافذةءبالكفا
 

  . التقرير المقارن و التعليق عليهبعد الاستراحة تناولت الجلسة الثالثة 
 

عات الرأي عن وضع القضاء في مصر، الأردن، لبنان         ائج استطلا  لنت استهلت الجلسة بعرض  

 أهداف الاستطلاعات و من ثم تم الكشف عن المنهجية العامة ليعود             حيث تم شرح   المغرب،و

  . إلى عرض النتائجبعدها 

 مقدمـة   ، أولا ناول العرض  شلهوب  وقت لعرض تقريره المقارن حيث ت        اخصص للأستاذ ايلي  

نبـذة  يختم الفصل التمهيدي عن     خلاصة عن التقارير الوطنية و    إيضاحية لينتقل من بعدها إلى      

حيث عالج في الفصل الأول      إلى ثلاثة فصول     هتقرير من ثم قسم     .عن استطلاعات الرأي العام   

أما الفـصل   . الفصل الثاني تقييم القضاء في ضوء مبادئ القضاء الصالح        السياق والخلفية، في    

 .الثالث فكان مخصص للتوصيات

  حيث استهل كلمتـه بالـشكر       أعلاهر   احمد عبيدات على التقرير المقارن المذكو      الأستاذعلق  

 شلهوب واضع التقريـر     الأستاذ اللذين شاركوا في هذا العمل و خص بالذكر          للأساتذةالتقدير  و

 الإرادة غيـاب    ولـى الأتناولت الملاحظـة    .  سرد ثماني ملاحظات   إلى  بعدها انتقل .المقارن

 من مجرد نصوص الدسـتورية      أكثر استقلال القضاء يتطلب     إنالثانية نصت على    . السياسية

قيق استقلال فعـال    في الممارسة العملية ضمانات كفيلة بتح     فهو يتطلب أن يتوفر في القانون و      

 بشكل  يالأردن الملاحظات الباقية فتناولت وضع القضاء       أما. كأفرادوالقضاء  للقضاء كمؤسسة   

  .بالأردنخاص مع سرد لبعض النصوص الدستورية و القانونية المتعلقة 
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رحب بالحضور و شـكر المنظمـين للجهـود          . ثم على الكلام البروفسور براون     تعاقب من 

القانوني فـي البلـدان      القضائي و  تأييدهم للإصلاح على   واثناتنظيم الورشة   المبذولة في سبيل    

  .العربية

ي حيث لاحظ وجـود تـشابهات       وضع في العالم العرب   العن  حظات عامة   حصر تعليقاته بملا  

 الأخـذ مع  . ملامح في وضعية القضاء في الدول المشاركة      ال كثيرة وظواهر مشتركة متقاربة   

فات الخطيرة والمهمة الموجودة في     بعين الاعتبار خصوصيات كل دولة ووجود بعض الاختلا       

 الأولكز على ثلاث تشابهات حيث نـص التـشابه        من ثم ر  .  العام الإطارليس في   التفاصيل و 

 التشابه الثاني فهو    أما.الواقعحظة وجود فجوة كبيرة بين النص و      على استقلال القضاء مع ملا    

 لبناء نظام كامل    الأساسوجود قاعدة سليمة و محترفة للنظام القضائي حيث تشكل هذه القاعدة            

المشاريع لتحقيق استقلال القضاء هـو      رير و  مصدر كل الاقتراحات، البيانات، التقا     إن. سليمو

حقيقـة   في التشابه الثالث الفجوة بين نظرية استقلال القـضاء و          ليعود فيشرح . النظام القانوني 

 في توفير لوازم العدالة في      أو لجهة المجلس القضائي     إنالوضع القضائي على ارض الواقع،      

 أصـول  إن المعالجة حيث حـدد      إلىقل  بعد عرض تحليلي انت   . البنية التحتية للنظام القضائي   

لا يخـدم أي    لال القضاء يخدم مـصالح المجتمـع و        استق إن. المشكلة هي سياسية و ليس فنية     

 ور بـين القـضاة     من المفترض بناء جس   فالحل برأيه هو سياسي و    . المجتمعطرف معين في    

باشـر بـين     يكون الاتصال م   أن الأول:  جسور أربعة في المجتمع و اقترح      الأخرىالفئات  و

الثاني أن يرى القضاء الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني في كتابـة              .القضاء و البرلمان  

الثالث وسائل الإعـلام ليـست   . التقارير و توعية الناس و رفع مستوى الحوار داخل المجتمع        

صلاح الرابع تشكل الشبكات الإقليمية عادة مهمة في مسيرة الإ        . المشكلة بل هي جزء من الحل     

  .القضائي

  

 دقيقة للمناقشة العامة حول التقرير المقارن وأهميته بالإضافة إلـى           60خصصت لهذه الجلسة    

  .التعليق على نتائج استطلاعات الرأي

 تم انعقاد جلستين الأولى تناولت عرض حول سياسات         27/1/2007في اليوم الثاني الواقع في      

  .ذلك عبر مناقشة عامة.الإصلاح و خطة العمل
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جهود المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة على   في نهاية المؤتمر، المجتمعونأثنى

)ACRLI(التقارير الوطنية والتقرير المقارن التي أنجزت بواسطة خبراء وطنيين  ، وناقشوا

 Principles and" (مبادئ ومعايير القضاء الصالح" ترتكز على محددةوفق منهجية 

Benchmarks( ،ها المركز العربي بالتعاون مع المؤسسة الدولية للأنظمة الإنتخابيةالتي أعد 

كما شددوا على أن يصار . وبالتشاور مع مجموعة من الخبراء والشركاء في المنطقة العربية

إلى مزيد من التدقيق في محتوى التقارير الوطنية بهدف تمتين المعطيات والمعلومات الواردة 

بالإضافة إلى  . بالملاحظات والاعتراضات التي قدمت أثناء أعمال المؤتمرفيها مع الأخذ

 خطة عمل للمساهمة في الحوار والجهود الهادفة إلى تطوير القضاء في الدول تشكيل 

العربية، وتعدي صفة التوصيات العامة إلى صفة خطة عمل جدية يمكن تطبيقها في الواقع من 

 التشارك والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية بما فيها خلال برامج تنفيذية في إطار من

  .الأطراف الحكومية وغير الحكومية

  

 المشاركون المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة إلى العمل على تنسيق الجهود دعا 

الهادفة لتنفيذ خطة العمل هذه، ودعوا الجهات المانحة إلى تقديم الدعم للمركز العربي 

  .ات التي ستقوم بتنفيذ هذه النشاطات التي تمت الموافقة عليها بالإجماعوالجه

  :في نهاية المؤتمر، أصدر المجتمعون التوصيات التالية

 تعتبر إنجازا مميزا في المنطقة العربية التي " القضاء الصالحمبادئ ومعايير"إقرار  .1

ضاء وقياس آدائه من من حيث كونها آلية سباقة على المستوى الدولي لتقييم وضع الق

مرجعا إطاريا  ونزاهة وكفاءة وفعالية القضاء، على أمل أن تشكّل لاستقلاليةناحية ا

 . في الدول العربية ومقياسا لآدائهلعملية تطوير القضاء

 الذي وقّعه )AROL(تبني ميثاق تحالف المجموعة العربية لتطوير حكم القانون  .2

 والذي 2006نوفمبر / تشرين الثاني28 ريخأعضاء التحالف في عمان الأردن بتا

 إلىالطلب  وإليها للانضماموفتح باب الدعوة   دولة عربية،11يضم ممثلين عن 

المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة تقديم المساندة الفنية واللوجيستية 

 .هالأعمال

التالية مل دعوة المجموعة العربية لتطوير حكم القانون للعمل على تنفيذ خطة الع .3

 . لتطوير القضاء في الدول العربية وتأمين الدعم الفني والمالي لها
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4.  

 في الدول إقليمية عن وضع القضاء/استمرار الرصد بواسطة تقارير وطنية •

وتوسيعها لتشمل ) الأردن، ولبنان، ومصر، والمغرب(العربية المعنية بالمشروع 

 ومستمرا يتيح سنوياتقليدا دولا إضافية بحيث تصبح هذه التقارير الرصدية 

مواكبة التطورات الحاصلة في عملية الإصلاح والوقوف على الحاجات التطويرية 

 .المستجدة للقضاء في كل دولة

مؤلفة من ) Knowledge Networks( إقليمية/ وطنيةمعرفيةإنشاء ودعم شبكات  •

 معاهد وممثلين عن ، والمحامين،خبراء ومهنيين في مجالات العدالة كالقضاة

، والمساعدين  والخبراء المستقلين،والأكاديميينالقضائية وكليات الحقوق، 

إعلاميين  إلى إضافة القضائيين، وممثلين عن اللجان البرلمانية ذات الصلة،

تكون هذه الشبكات .  الدول العربيةفي ممثلين عن منظمات المجتمع المدنيو

 القانون أو الإصلاح القضائي متخصصة وتتناول مواضيع محددة كالجندر وحكم

لتكون منتدى دائم للحوار وتبادل المعارف والخبرات أو الشباب وحكم القانون 

في الدول والتجارب ولتتولى تنفيذ مشاريع وأنشطة من شأنها المساهمة في تطوير 

 .العربية

 :دعم إستقلالية ونزاهة القضاء من خلال •

والعمل " بادئ القضاء الصالحم"قانون نموذجي للقضاء وفق ل  دليلتطوير  .أ 

من أجل تكوين إطار لقياس التطبيق الفعلي لهذا القانون من خلال 

القانون النموذجي دليل على أن يضمن . مؤشرات واضحة وقابلة للقياس

وحدة القضاء واستقلاليته عن السلطة التنفيذية والتأثيرات الخارجية على 

لس قضاء عليا حديثة مستوى المؤسسة والأفراد، ويضمن إنشاء مجا

وفعالة تتمتع باستقلال إداري ومالي وحرية في إتخاذ القرارات المتعلقة 

بالسلطة القضائية، ويتناول نظم اختيار وتعيين وترقية ونقل وندب وتأديب 

تسهيل الوصول الى المعلومات وعزل القضاة، ويحدد معايير داخلية ل

 .ءفية ومكافحة الفساد داخل القضاتعزيز الشفا

صياغة مدونة إقليمية إرشادية لسلوكيات وأخلاقيات القضاة والمحامين في  .ب 

 الدول العربية والعمل من أجل أن يتم تبنيها من الأطراف المختصة

 .وصياغة آلية تنفيذية تضمن ترجمة هذه المدونة على المستوى الوطني
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رفع بهدف   منظّم زمنيإقليمية وفق برنامج/تنظيم ورش عمل وطنية  .ج 

ستوى اهتمام القضاة والمحامين وقدرتهم على العمل من أجل استقلالية م

 من خلال التركيز على سبل تطوير الممارسات وفق ونزاهة القضاء

 .أفضل المعايير الخاصة بذلك

إعداد دليل إنشاء جمعيات القضاة في الدول العربية، والعمل على تشجيع   .د 

إنشاء مثل هذه الجمعيات حق القضاة بالتجمع والتعبير من خلال تشجيع 

 مع التركيز على تمكين المرأة القاضية وتعزيز دورها في ودعم نشاطاتها

  .عملية تطوير القضاء

  والمحامينإصدار نشرات دورية الكترونية لرصد نزاهة المحاكم والقضاة  .ه 

للتعليق على بعض الأحكام الصادرة، وتسليط الضوء على الممارسات 

اول التطورات والأحداث ذات هذا المجال ولتنالجيدة أو الخاطئة في 

 .الصلة

تصميم نظام حوافز لتحسين النزاهة في الآداء القضائي من خلال تنظيم   .و 

عربي للعدالة يشكل مناسبة رفيعة المستوى لتكريم القضاة من /يوم وطني

 تقديم تقديرات إلى أصحاب الإنجازات المتميزة في هذا المجال، إضافة

  .لية للقضاة المتميزين بالاستقلالية والنزاهة مامهنية وحوافز

 :دعم كفاءة وفعالية القضاء من خلال •

أصول (تطوير دليل إرشادي لتطوير قوانين وأنظمة الإجراءات والتنفيذ   .أ 

 .لتكون أكثر وضوحا وشفافية وفعالية) مسطرة/محاكمات

قابلة تكون وضع دليل لمؤشرات الآداء ووسائل لتقييم فعالية القضاء  .ب 

 علمية حول وإحصاءاتومبنية على أساس استطلاعات للرأي لقياس ل

 سرعة الفصل بالدعاوى أو من ناحية تنفيذ الأحكام عدد من الأمور منها

 .أو تحصيل الديون المستحقة المحكوم بها أو غيرها

صياغة دليل لتطوير أنظمة التبليغ وإدارة الدعوى لرفع مستوى فعالية   .ج 

 مع تناول  الأنظمة لهذهةلكترونيوالالحديثة  الوسائل اوإدخالالقضاء 

  .بديلة لحل النزاعاتالساليب الأ
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 Continuing Legal(إعداد دليل إرشادي للتثقيف المهني المستمر   .د 

Education ( للقضاة في مواضيع متخصصة وذات صفة تقنية عالية

 .وتقديمه لمعاهد الدروس القضائية من أجل رفع مستوى كفاءة القضاة

بهدف رفع مستوى كفاءتهم لمساعدين القضائيين لاد دليل تدريبي إعد  .ه 

وزيادة وعيهم لمسائل الإصلاح القضائي وإشراكهم في عملية  وفعاليتهم

 .من أجل تطوير القضاءترجمة المبادئ والمعايير والممارسات الجيدة 

تنظيم ندوات ومنتديات علمية لأساتذة وطلاب الحقوق وتعزيز التواصل   .و 

 ومعاهد القانون من أجل تعزيز الوعي بأهمية دورها في مع كليات

تطوير القضاء خصوصا من ناحية الكفاءة والمساهمة في تنفيذ بنود خطة 

  .العمل المطروحة أعلاه
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